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الأحكام الموضوعية فى جرائم بيع الأعضاء والأنسجة البشرية والاتجار 
بها وفق المرسوم بقانون اتحادى رقم 5 لسنة 2016م بشأن نقل وزراعة 

الأعضاء والأنسجة البشرية
إبراهيم عبيد الزعا�)1)

محمد نور الدين سيد)2)

تاريخ الاستلام: 05-09-2022               تاريخ القبول: 2023-03-07

ملخص البحث:

إن الجرائــم الواقعــة علــى الأنســجة والأعضــاء البشــرية لا تتوقــف علــى نزعهــا فقــط، بــل إنها 
تتعــدى ذلــك؛ إذ أصبحــت البشــرية تعامــل معاملــة الســلع التــي تبُــاع وتشــترى؛ فتعــرض الأعضــاء 
البشــرية للبيــع كالســلع التجاريــة، ونظــراً لخطــورة جريمــة بيــع الأعضــاء البشــرية والاتجــار بهــا، 
ــاب  ــم والعق ــة الخاصــة بالتجري ــن النصــوص القانوني ــد م ــد خصــص المشــرع والاتجــار العدي فق
ــم 5 لســنة 2016م بشــأن  ــون اتحــادي رق ــق أحــكام المرســوم بقان ــك وف ــة، ذل ــذه الجريم ــى ه عل

تنظيــم نقــل وزراعــة الأعضــاء والأنســجة البشــرية

ويأتــي هــذا البحــث ليبيــن الأحــكام الموضوعيــة فــى جرائــم بيــع الأعضــاء والأنســجة البشــرية 
والاتجــار بهــا وفــق المرســوم بقانــون اتحــادى رقــم 5 لســنة 2016 بشــأن نقــل وزراعــة الأعضــاء 
والأنســجة البشــرية، حيــث إن السياســة التشــريعية للمشــرع والاتجــار فــي تجريمــه لبيــع الأعضــاء 
البشــرية تقــوم علــى تشــديد بعــض العقوبــات، فــي حــال مخالفــة الضوابــط القانونيــة الخاصــة بنقــل 

الأعضــاء البشــرية مــن ـــخص لآخــر وفــق مــا هــو مصــرح بــه قانونــاً

وفــي نهايــة البحــث توصلنــا لنتيجــة مفادهــا أن مــا ورد فــي التشــريع والاتجــار مــن عقوبــات 
كافيــة الاتجــار حــد مــا للحــد مــن جريمــة بيــع الأعضــاء البشــرية والاتجــار بهــا فــي الوقــت الحالي

ــط  ــاء- الضواب ــار بالأعض ــرية- الاتج ــجة البش ــرية- الأنس ــاء البش ــة: الأعض ــات الدال الكلم
ــط ــة- التوس القانوني
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المقدمة:

إن لجســم الإنســان مــن الحرمــة والكرامــة مــا يجعــل أي اتفــاق غيــر مشــروع علــى بيعــه أو 
بيــع أي عضــو أو نســيج مــن أنســجته بــاط౫ًً، مســتوجباً للمســاءلة الجزائيــة. )قنــام، 2016)

ــم  ــاء جس ــروع بأعض ــر المش ــاس غي ــه أن المس ــكّ في ــا لا ـ ــه ممّ ــك، فإن ــى ذل ــا عل وترتيبً
الإنســان يعُــدُ جريمــة يعاقــب عليهــا القانــون، وفقـًـا لدرجــة جســامة العــدوان أو النتيجــة الإجراميــة 

ــك الجريمــة ــكاب تل ــد ارت ــرت عن ــي تواف أو الظــروف الشــخصية الت

وفــي ظــل زيــادة الطلــب علــى الأعضــاء البشــرية ونقــص عــدد المتبرعيــن، أصبحــت 
التجــارة غيــر المشــروعة بالأعضــاء والأنســجة البشــرية تجــارة رائجــة، بالنظــر لمــا تــدره مــن 
أربــاح ومكاســب طائلــة لا حصــر لهــا )فرحــات، 2011( وبالنظــر الاتجــار أنّ جريمــة الاتجــار 
بالأعضــاء والأنســجة البشــرية مــن أهــم صــور الجرائــم ذات البعــد الوطنــي والدولــي؛ لذلــك ينفــرد 
القانــون الجنائــي الوطنــي ببيــان الأحــكام الخاصــة بهــذه الطائفــة مــن الجرائــم )رس౫ًن، 2018)

أهمية الدراسة:

أصبحــت جرائــم بيــع الأعضــاء والأنســجة البشــرية والاتجــار بهــا فــي بعــض البلــدان تجــارة 
رائجــة؛ حيــث أصبحــت ترتكــب مــن قبــل مافيــا منتشــرة تضــم سماســرة وأطبــاء متخصصيــن فــي 
هــذه التجــارة المجرمــة؛ ومــع خــروج الوضــع عــن المألــوف لــه أصبــح مــن الأهميــة بمــكان أن 
يتــم تقنيــن عمليــات نقــل الأعضــاء البشــرية بقوانيــن تنظمّهــا وتحفــظ حقــوق المريــض والمتبــرع، 
ــاة والصحــة  ــي الحي ــأن يمــسّّ بحــق الإنســان ف ــه نفســه ب ــق أمــام كل مــن تســول ل وتقطــع الطري
واســتغ౫ًل فقــره؛ وبنــاءً عليــه، كان مــن الضــروري تســليط الضــوء علــى هــذا النــوع مــن الجرائــم 

الخطيــرة فــي ســياق التنظيــم التشــريعي الجنائــي والاتجــار

إشكالية البحث:

ــاب  ــم والعق ــكام التجري ــا أح ــي: م ــسّ التال ــؤال الرئي ــي الس ــث ف ــكالية البح ــرح إـ ــن ط يمك
ــدى  ــا م ــار؟ وم ــون والاتج ــي القان ــا ف ــار به ــرية والاتج ــجة البش ــع الأعضــاء والأنس ــة بي لجريم
كفايــة هــذه الأحــكام وتناســبها مــع درجــة الخطــورة الإجراميــة التــي تشــكلها هــذه الجرائــم علــى 

المجتمــع ككل؟

منهجية الدراسة:

اعتمــد الباحــث علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي، مــن خ౫ًل وصــف وتحليــل موضــوع 
ــع الأعضــاء  ــم بي ــة فــى جرائ ــان الأحــكام الموضوعي ــة لبي ــه وأبعــاده المختلف الدراســة مــن جوانب
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والأنســجة البشــرية والاتجــار بهــا وفــق المرســوم بقانــون اتحــادى رقــم 5 لســنة 2016 بشــأن نقــل 
وزراعــة الأعضــاء والأنســجة البشــرية

خطة الدراسة:

المبحث الأول: ماهية الأعضاء والأنسجة البشرية وضوابط التعامل فيها.

المطلب الأول: المقصود بالأعضاء والأنسجة البشرية.

المطلب الثاني: ضوابط التعامل في الأعضاء والأنسجة البشرية.

المبحث الثاني: البنيان القانوني لجرائم بيع الأعضاء والأنسجة البشرية والاتجار بها.

المطلب الأول: جريمة البيع أو الوعد بالبيع أو الشراء للأعضاء والأنسجة البشرية.

المطلب الثاني: جريمة الاتجار أو التوسط في الاتجار بالأعضاء أو الأنسجة البشرية.

المبحث الثالث: أحكام العقاب على جريمة بيع الأعضاء والأنسجة البشرية والاتجار بها.

المطلب الأول: أحكام التشديد والتخفيف.

المطلب الثاني: أحكام الإعفاء من العقاب.

الخاتمة.

المبحــث الأول: ماهيــة الأعضــاء والأنســجة البشــرية وضوابــط التعامــل 
فيهــ

تمهيد وتقسيم:

ــة المجــالات،  ــي كاف ــا وســريعاً ف ــاً ملحوظً ــرة تقدمــاً علمي ــي الســنوات الأخي أحــرز الطــب ف
ــل وزراعــة الأعضــاء والأنســجة البشــرية  ــة نق ــدم هــو إمكاني ــذا التق ــرز م౫ًمــح ه ــن أب ــل م ولع
المتجــددة وغيــر المتجــددة للمرضــى، وبيــن الحاجــة للشــفاء والتخفيــف مــن آلام المريــض، وحاجــة 
ــرزت  ــوي مــن أجســامهم، ب ــل الاســتغناء عــن جــزء حي ــي مقاب ــى المــال ف ــن للحصــول عل آخري
ظاهــرة مــا يسُــمى بالاتجــار غيــر المشــروع بالأعضــاء والأنســجة البشــرية التــي لاقــت رواجــاً 
ــن  ــطاء. ويمك ــن الوس ــد م ــا والعدي ــات المافي ــام عصاب ــن خ౫ًل قي ــرة م ــة الأخي ــي الآون ــراً ف كبي
التعــرف إلــى ماهيــة الأعضــاء والأنســجة البشــرية وضوابــط التعامــل فيهــا، علــى النحــو الآتــي:
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المطلب الأول: المقصود بالأعضاء والأنسجة البشرية

ــي  ــث ف ــن البح ــا م ــدَ لن ــرية، لا بُ ــجة البش ــاء والأنس ــة الأعض ــان ماهي ــن بي ــن م ــى نتمك حت
ــب  ــذا المطل ــيم ه ــن خ౫ًل تقس ــك م ــي، وذل ــي والفقه ــي والقانون ــوي والاصط౫ًح ــف اللغ التعري

ــي: ــو الآت ــى النح ــن عل ــار فرعي الاتج

ً الفرع الأول: المقصود بالأعضاء والأنسجة البشرية لغةً واصطلاحا

أولًا- التعريف اللغوي:

تعُــرف كلمــة العضــو فــي المعاجــم اللغويــة فــي مــادة )عضــا( بأنهــا : الواحــد مــن أعضــاء 
الشــاة وغيرهــا، وقيــل: هــو كل عظــم وافــر بلحمــه؛ وجمعهــا أعضــاء؛ وعضــى الذبيحــة: قطعهــا 

أعضــاء )ابــن منظــور، 1990(  كمــا يقُصــد بــه أيضــاً: كل لحــم وافربعظمه)آبــادي، 1990)

ثانيا- التعريف الاصطلاحي:

اختلــف هــذا التعريــف باخــت౫ًف المياديــن والتخصصــات العلميــة، وقــد عرَفــه مجمــع الفقــه 
الإس౫ًمــي بأنــه: "أي جــزء مــن الإنســان، مــن أنســجة وخ౫ًيــا ودمــاء ونحوهــا، كقرنيــة العيــن، 
ســواءً كان متــص౫ًً بــه أو منفــص౫ًً عنــه" )قنــام، 2016(، ويعــرف عنــد الأطبــاء بأنــه: "مجموعــة 
ــب  ــة والقل ــد والكلي ــة كالكب ــة معين ــؤدي وظيف ــي ت ــض؛ ك ــا البع ــع بعضه ــل م ــجة تعم ــن أنس م
وغيرهــا"، أمــا الأنســجة التــي تكــون العضــو البشــري،أو "مجموعــة مــن الخ౫ًيــا التــي تعمــل مــع 
بعضهــا البعــض لتــؤدي وظيفــة معينــة، والخليــة هــي أصغــر وحــدة فــي المــواد الحية")المصاروة، 

(2003

ً الفرع الثاني: المقصود بالأعضاء والأنسجة البشرية فقهاً وقانونا

أولا- المقصود بالعضو البشري:

عرَفــه بعــض الفقــه بأنه:"مجموعــة مــن العناصــر الخلويــة القــادرة علــى أداء وظيفــة معينــة؛ 
ســواءً أكانــت ظاهــرة فــي وظيفتهــا أو داخليــة" )إبراهيــم، 2005(، وعرَفهــا البعــض الآخــر بأنــه: 
"مجموعــة أنســجة تعمــل مــع بعضهــا البعــض كــي تــؤدي وظيفــة معينــة؛ كالكبــد والكليــة والدمــاغ 
والأعضــاء التناســلية والقلــب وغيرهــا"، والأنســجة التــي يتكــون منهــا العضــو البشــري "مجموعــة 
الخ౫ًيــا التــي تعمــل مــع بعضهــا البعــض لتــؤدي وظيفــة معينــة، والخليــة هــي أصغــر وحــدة فــي 

المــواد الحيــة" )الشــيخلي، 2004)

ــه: "مجموعــة  ــى مــن المرســوم الســابق بأن ــي المــادة الأول ــه المشــرع والاتجــار ف كمــا عرف
الأنســجة والخ౫ًيــا البشــرية المترابطــة المأخــوذة مــن حــي أو ميــت، وتشــترك فــي وظائــف حيويــة 
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محــدد فــي الجســم البشــري"؛ والنســيج هــو "خليــط مــن المركبــات العضويــة البشــرية، كالخ౫ًيــا 
والأليــاف التــي لا تشــكل عضــواً، وتعطــي فــي مجموعهــا ذاتيــة تشــريحية تتفــق وعمــل النســيج 

البشــري، كالنســيج العظمــي أو العضلــي أو العصبــي"

ثانياً- المقصود بالأنسجة البشرية:

يعُــرف النســيج فــي الفقــه بأنــه: "مجموعــة مــن الخ౫ًيــا المت౫ًصقــة، وتعُــرف بأنهــا الأنســجة 
ــا  ــاً بالخ౫ًي ــمى أيض ــاء، وتسُ ــم أو الأعض ــي للجس ــطح الخارج ــادةً الس ــي ع ــي تغط ــية، الت الكاس

ــة وتجاويــف الجســم" )آمــال، 2019) ــي تبطــن الأعضــاء الجوفي ــة الت الط౫ًئي

ــة  ــات العضوي ــن المركب ــط م ــيج: خلي ــوم بأنه:"النس ــن المرس ــى م ــادة الأول ــه الم ــا عرفت كم
ــة تشــريحية  ــا ذاتي ــي مجموعه ــي لا تشــكل عضــواً، وتعطــي ف ــاف الت ــا والألي البشــرية، كالخ౫ًي

ــي" ــي أو العصب ــي أو العضل ــيج العظم ــري، كالنس ــيج البش ــل النس ــق وعم تتف

المطلب الثاني: ضوابط التعامل في الأعضاء والأنسجة البشرية

نظــراً لخصوصيــة جســم الإنســان وحرمتــه، اتجهــت العديــد مــن التشــريعات الخاصــة بتنظيــم 
ــه  ــل، وعلي ــذا التعام ــة له ــط القانوني ــن الضواب ــد م ــع وضــع العدي ــل بالأعضــاء البشــرية م التعام
نبيــن فــي هــذا المطلــب صــور نقــل الأعضــاء والأنســجة البشــرية، والضوابــط القانونيــة لــزرع 

الأعضــاء والأنســجة البشــرية مــن خ౫ًل فرعيــن علــى النحــو الآتــي:

الفرع الأول: صور نقل الأعضاء والأنسجة البشرية

تتمثل أهم صور نقل الأعضاء والأنسجة البشرية فيما يلي:

أولاً- صورة النقل الذاتي:

تتمثــل فــي نقــل عضــو مــن جســم الإنســان الاتجــار ذات الجســم، ولكــن فــي موضــعٍ آخــر؛ 
ــي  ــة الت ــة الحاجــة الداعي ــة أو تحســينية، ومــن أمثل ــه إمــا أن تكــون ضروري ــة إلي فالحاجــة الداعي
تصــل الاتجــار مرتبــة الضروريــات، مــا يجــري فــي جراحــات القلــب والأوعيــة الدمويــة، ويكــون 
إنقــاذ المريــض مــن الــه౫ًك متوقفــاً علــى زرع هــذا الوريــد المأخــوذ مــن جســم المصــاب نفســه 
ــرق،  ــد المحت ــة الجل ــي جراح ــا يجــري ف ــو م ــالات أخــرى، وه ــاك ح ــري، 2005(،وهن )الجوه
حيــث يحتــاج الطبيــب الاتجــار أخــذ قطعــة ســليمة مــن جلــد الشــخص نفســه وزرعهــا بــدلاً مــن 

ــري، 2005) الجــزء المُصــاب )الجوه
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ثانياً- صورة التبرع بالأعضاء التي يتوقف عليها استمرار الحياة: 

تتمثــل فــي نقــل العضــو مــن جســد إنســان الاتجــار جســد آخــر، وهــذه الحالــة تتمثــل فــي كــون 
ــه، )الحمامــي، 2011) ــوم بوظيفت ــه يق ــل ل ــه لا يوجــد بدي ــى أن ــاً، بمعن ــه فردي ــراد نقل العضــو المُ

والأعضــاء الفردية؛كالكبــد والقلــب الــذي اعتبــره الجراحــون الفرنســيون فــي الفتــرة الســابقة مــن 
ــدم  ــرة كان التق ــذه الفت ــي ه ــل، فف ــذا النق ــوا عــن إجــراء ه ــم توقف أخطــر الجراحــات، لدرجــة أنه
العلمــي يبــدو لهــم غيــر كاف حيــث اعتبــروا أن التجربــة مغامــرة لعــدم التأكــد مــن نتائجهــا )حســن، 
ــره أو  ــذل الأعضــاء لغي ــى الإنســان ب ــا، فيحــرم عل ــن يؤيده ــم تجــد م ــذه الصــورة ل 2013( وه

أخذهــا مــن غيــره أيــا كانــت المبــررات التــي تــؤدي الاتجــار هــذا التنــازل

ثالثا- صورة التبرع بعضو له مثيل في الجسد: 

المقصــود بهــا الأعضــاء المزدوجــة التــي يوجــد لهــا بديــل يقــوم بوظيفتهــا، ولا يــؤدي نقلهــا 
غالبــاً الاتجــار الوفــاة، مثــل: الكُلــى والعيــن، أو المتجــدد كالجلــد والــدم، فتثــور المشــكلة فــي هــذه 
الحالــة حــول مــدى ـــرعية تنــازل الشــخص عــن عضــو مــن أعضائــه المزدوجــة، ومــدى فعَاليــة 
ــن،  ــرف الدي ــو المستأصل.)ـ ــه العض ــوم ب ــذي يق ــسّ الأداء ال ــوم بنف ــي أن يق ــي ف ــو الثان العض

(1987

مشــكلة نقــل وزرع الأعضــاء بيــن الأحيــاء تنشــأ فــي حالــة مريــض مصــاب بإصابــات خطيرة 
قــد تــؤدي بحياتــه، ولا تجــدي معــه وســائل الــع౫ًج والجراحــة التقليــدي )أبــو خطــوة، 2007( إلا 

بنقــل عضــو جديــد إليــه قــد ينقــذ حياتــه )الأهوانــي، 1975)

بمعنــى آخــر اســتئصال عضــو مــن الأعضــاء البشــرية المزدوجــة مــن الأحيــاء، ليقــوم مقــام 
ــد  ــة، )عب ــط معين ــاً لضواب ــم وفق ــب أن تت ــات يج ــذه العملي ــيخ، 2007(، وه ــو التالف)الش العض
الســميع، 2006(، وذلــك باســتخدام الأصــول الطبيــة بغــرض الــع౫ًج أو عمليــات جراحيــة تتمثــل 
فــي نقــل عضــو ســليم أو مجموعــة مــن الأنســجة والخ౫ًيــا مــن متبــرع الاتجــار مســتقبل ليقــوم مقــام 

العضــو أو النســيج التالــف )البــار، 1994)

الفرع الثاني: الضوابط القانونية لنقل وزرع الأعضاء والأنسجة البشرية

علــى الرغــم مــن أن بعــض التشــريعات أباحــت التبــرع بالأعضــاء البشــرية، إلا أنهــا أوردت 
عليهــا ضوابــط وقيــود قانونيــة، بعضهــا تتعلــق بالمتبــرع والأخــرى تتعلــق بالمتلقــي، وذلــك نظــراً 
لأهميــة العضــو البشــري المــراد التبــرع بــه، وتعلقهــا بمســاس الكيــان الجســدي للإنســان مــن جهــة 
أخــرى. ويمكــن بيــان الضوابــط القانونيــة لنقــل وزرع الأعضــاء والأنســجة البشــرية، علــى النحــو 

لتالي: ا
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أولاً- صفة المعالج وغرض العلاج:

يشُــترط فيمــن يشــخصون المــرض ويصفــون الــدواء ويقومــون بالجراحــة أن يكونــوا من ذوي 
حــذق فــي صناعتهــم، ولهــم بصيــرة ومعرفــة، ويجــب أن يصــدر ترخيــص بممارســة الطــب، كمــا 
يجــب أن يكــون الباعــث علــى عمــل الطبيــب هــو ع౫ًج المريــض أو رعايــة مصلحــة مشــروعة، 
ــإذا طلــب  ــه غرضــاً آخــر غيــر ع౫ًج المريــض، ف ــأل إذا اســتهدف بعمل ــإن الطبيــب يسُ ــك ف ولذل
ــيئاً ســليماً مــن جســده حتــى يعفــى مــن الخدمــة العســكرية مــث౫ًً حقــت عليــه  ـــخص منــه أن يقطــع ـ
المســاءلة بعكــسّ مــا كان القطــع، تســتدعيه ضــرورة إنقــاذ حيــاة الشــخص أو صحتــه، فحينئــذٍ لا 

يسُــأل)الصاوي، 2017)

ثانياً- رضاء المريض: 

يشــترط أن يكــون تدخــل الطبيــب بنــاء علــى إذن المريــض أو وليــه إن كان قاصــراً، أو مــن 
ــى معالجــة نفســه إلا إذا اقتضــت المصلحــة  ــم لا يجــوز إرغــام الشــخص عل فــي حكمــه، ومــن ث
العامــة ذلــك، كمــا هــو الحــال فــي الأمــراض المعديــة، وفــي هــذا الســياق، نصــت المــادة )54 /1) 
ــة المتحــدة  ــارات العربي ــة الإم ــي دول ــم )31( لســنة 2021 ف ــات رق ــم والعقوب ــون الجرائ مــن قان
علــى أن: "ويعُــد اســتعمالاً للحــق: 1 - الجراحــة الطبيــة وأعمــال التطبيــب طبقــاً للأصــول العلميــة 
المتعــارف عليهــا فــي المهــن الطبيــة المرخــص بهــا، متــى تمــت برضــاء المريــض أو النائــب عنــه 
قانونــاً صراحــةً أو ضمنــاً، أو كان التدخــل الطبــي ضروريــاً فــي الحــالات العاجلــة التــي تقتضــي 

ذلــك. ...."

يسُــتثنى مــن ضــرورة الحصــول علــى إذن المريــض أو وليــه الحــالات العاجلــة؛ باعتبــار أن 
الضــرورات تبيــح المحظــورات )المهــداوي، 2015)

ثالثاً- رضاء المعطي:

ــه  بالنســبة لرضــاء، المعطــي يجــب أن يكــون صــادراً عــن إرادة حــرة، وممــن هــو أهــل ل
بــأن يكــون بالغــاً عــاق౫ًً، وأن يصــدر منــه وهــو علــى بينــة مــن أمــره؛ وبالتالــي لا يحــق للأوليــاء 
الرضــاء بالاســتقطاع مــن جســم القاصــر أو مــن هــو فــي حكمــه ممــن هــو تحــت ولايتهــم؛ لأنــه 
ــق الأمــر باســتقطاعه مــن أحدهــم  ــر إلا إذا تعل ــى جســم الصغي ــظ عل ــي أن يحاف ــى الول يجــب عل
ــقيقاته مــا دام لا يــؤدي الاتجــار إلقــاء الصغيــر الاتجــار التهلكــة  لزرعــه فــي جســم أحــد أـــقائه أو ـ

)الســاعدي، 2018)

ــكل محــدد متــى كان التعبيــر عنــه صريحاً،  والتعبيــر عــن الرضــا ليــسّ لــه صــورة معينــة أو ـ
فقــد يكــون بالقــول، أو بالكتابــة، أو بالفعــل، أو بالإـــارة، وحتــى أنــه يمكــن أن يكــون بالســكوت. 
وقــد اـــترط المشــرع والاتجــار فــي المــادة )7( مــن ال౫ًئحــة التنفيذيــة للقانــون عــدة ـــروط وهــي: 
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ــي،  ــوب الرضــا )العبدول ــاً مــن عي ــة، وأن يكــون التصــرف خالي ــرع كامــل الأهلي أن يكــون المتب
2017(، وأن يكــون التبــرع بموجــب إقــرار كتابــي موقــع عليــه مــن المتبرع)الشامســي، 2006)

ــجة  ــاء والأنس ــع الأعض ــم بي ــي لجرائ ــان القانون ــي: البني ــث الثان المبح
ــ ــار به ــرية والاتج البش

تمهيد وتقسيم:

تعــد جرائــم بيــع الأعضــاء والأنســجة البشــرية والاتجــار بهــا مــن الجرائــم المســتحدثة؛ ســواء 
بالنظــر إليهــا كجريمــة منفصلــة أو كإحــدى صــور الاتجــار بالبشــر. ويمكــن التعــرف علــى البنيــان 

القانونــي لهــذه الجرائــم، مــن خ౫ًل تقســيم هــذا المبحــث الاتجــار مطلبيــن، علــى النحــو الآتــي:

ــع أو الشــراء للأعضــاء والأنســجة  ــد بالبي ــع أو الوع ــة البي ــب الأول: جريم المطل
البشــرية

الأصــل فــي بيــع الأعضــاء والأنســجة البشــرية هــو الحظــر، فالقانــون المدنــي يشــترط لصحــة 
عقــد البيــع أن يكــون محــل العقــد مشــروعاً، كمــا أن ســبب العقــد يجــب أن يكــون مشــروعاً أي لا 
يتعــارض مــع النظــام العــام أو مــع أحــكام الشــريعة الإس౫ًميــة التــي هــي مصــدر للقانــون المدنــي 

لأغلــب التشــريعات العربيــة )نبيــه، 2008)

تنــص المــادة )20( مــن القانــون والاتجــار علــى أنــه:" يعاقــب بالحبــسّ وبالغرامــة التــي لا 
ــاع أو اـــترى أو  ــم كل ـــخص ب ــف دره ــة أل ــى مئ ــد عل ــم ولا تزي ــف دره ــن أل ــل عــن ث౫ًثي تق
ــه أو نســيج بشــري" ــع أو ـــراء عضــو أو جــزء من ــي بي ــع أو الشــراء أو توســط ف عــرض للبي

وممــا لا ـــك فيــه أن تجريــم الاتجــار بالأعضــاء والأنســجة البشــرية مــا هــو إلا نتــاج الحفــاظ 
علــى حــق الإنســان فــي س౫ًمــة بدنــه الــذي تضمنــه المعاييــر الدوليــة والتشــربعات الجزائيــة مثــل 
قانــون العقوبــات، والــذي يعتبــر قانونــاً عامــاً، أمــا باقــي القوانيــن ذات الع౫ًقــة، مثــل قوانيــن منــع 

الاتجــار بالبشــر وقوانيــن الانتفــاع بالأعضــاء البشــرية تعتبــر قوانيــن خاصــة )زعــال، 2001)

وعليــه فــإن كل تعامــل خــارج الإطــار المشــروع لنقــل وزارعــة الأعضــاء والأنســجة البشــرية 
يعتبــر فــع౫ًً غيــر مشــروع ومخالــف للقانــون، وعلــى ذلــك فــإن جريمــة البيــع والشــراء أو الوعــد 
بــه مــا تقــوم علــى ركنيــن، همــا الركــن المــادي والركــن المعنــوي، ويمكــن بيــان ذلــك علــى النحــو 

التالي:
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الفرع الأول: الركن المادي للجريمة

ــلبي  ــي أو الس ــلوك الإيجاب ــي الس ــر؛ وه ــة عناص ــى ث౫ًث ــاً عل ــن المــادي عموم ــوم الرك يق
والنتيجــة الجرميــة والع౫ًقــة الســببية بينهمــا )الســعيد، 2011(. وقبــل الحديــث عــن عناصــر الركــن 
المــادي للجريمــة ســوف نتنــاول محــل الجريمــة علــى اعتبــار أنــه ذات أهميــة بالغــة فــي هــذا النــوع 

مــن الجرائــم:

أولاً- محل الجريمة:

يتمثــل محــل الجريمــة فــي الأعضــاء والأنســجة البشــرية، ويســتوي لــدى القانــون أن تكــون 
هــذه الأعضــاء والأنســجة قــد تــم اســتئصالها مــن جســم إنســان حــي أوميــت، كمــا يســتوي أن تكــون 
أعضــاء الجســم قــد تــم اســتئصالها مــن جســم إنســان أيــاً كان جنســه )رج౫ًً أم امــرأة( أو لونــه أو 

جنســيته )وطنيــاً أم أجنبيــاً( أو ســنه )رج౫ًً أم طــف౫ًً حديــث الــولادة( )أبــو خطــوة، 2007)

وبالرجــوع لنصــوص القانــون والاتجــار، نجــد أن بعــض العناصــر )خ౫ًيــا أو أنســجة( 
ــات  ــا العملي ــات وبقاي ــبة لمخلف ــال بالنس ــو الح ــا ه ــة، مثلم ــة الجنائي ــاق الحماي ــي نط ــل ف ــم تدخ ل
الجراحيــة، وهــذا بســبب ظــروف الحصــول عليهــا، فهــذه المخلفــات بعــد انفصالهــا عــن الجســم 
تأخــذ حكــم الأـــياء المتخلــى عنهــا أو المتنــازل عنهــا. كمــا اســتثنيت أيضــاً المنتجــات فــي جســم 
الإنســان، وهــذه المــواد تمتلــك بالنظــر الاتجــار طبيعتهــا الإمكانيــة للتجــدد الآلــي، وتشــمل: الشــعر، 

ــؤاد، 2012) ــم، 1999( و)ف ــد الدائ ــن الام )عب لب

ــن  ــى الرغــم م ــي مشــترك عل ــا لا تخضــع لنظــام قانون ــذه المنتجــات أنه ــى ه والم౫ًُحــظ عل
اـــتراكها فــي بعــض الخصائــص، حيــث يميــز فيهــا بيــن مــا لا يؤثــر نقصــه فــي صحــة الشــخص 
ــك  ــي ذل ــر ف ــا يؤث ــن م ــن الأم، وبي ــزاع لب ــعر أو انت ــص الش ــل ق ــاة، مث ــد الحي ــى قي ــه عل أو بقائ
كاســتخ౫ًص الــدم مــن جســم الإنســان، فهــو مرتبــط بحــدود وضوابــط طبيــة وأخــرى قانونية)بــن 

ــرون، 2016) ــري، و ـ مش

ثانياً- السلوك الإجرامي:

مــن أهــم عناصــر الركــن المــادي، ف౫ً قيــام للركن المــادي دون الســلوك )الحديثــي، والزعابي، 
2010(؛ فالإنســان طالمــا انشــغل فــي نطــاق التفكيــر ولــم يقــدم علــى إتيــان أي فعــل مجــرم فيبقــى 

بمنــأى عــن ســلطة القانــون وعقوبتــه، أمــا إذا خرجــت الأفــكار الاتجــار أرض الواقــع بأفعــال تعُــدُ 
بــدءاً فــي التنفيــذ، فإنــه يكــون قــد دخــل فــي نطــاق الــردع القانونــي لهــذه الســلوكيات )الظفيــري؛ 

محمــد بوبــز، 2008)



إبراهيم عبيد الزعا� / محمد نور الدين سيد ) 278 - 310 (

287 يونيو 2024م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 21 العدد 2

والســلوك الإجرامــي فــي جريمــة بيــع وـــراء الأعضــاء والأنســجة البشــرية عــادةً مــا يكــون 
ــود  ــز الوج ــار حي ــة الاتج ــذه الجريم ــراج ه ــأنها إخ ــن ـ ــة م ــال مادي ــام بأفع ــل بالقي ــاً يتمث إيجابي

ــي، 2010) ــي، والزعاب )الحديث

الســلوك الإجرامــي فــي جريمــة بيــع وـــراء الأعضــاء والأنســجة البشــرية لــه عــدة صــور، 
فبعضهــا منصــوص عليــه فــي قانــون العقوبــات تحــت بــاب الجنايــات والجنــح التــي تقــع علــى حيــاة 
الإنســان وس౫ًمتــه، وأخــرى منصــوص عليهــا فــي القوانيــن الناظمــة لــزرع الأعضــاء البشــرية 

العربيــة منهــا والعالميــة، مثــل بيــع وـــراء الأعضــاء والأنســجة البشــرية )المشــاقبة، 2003)

وفــي هــذه الجريمــة حظــر المشــرع التعامــل بالبيــع أو الشــراء بالأعضــاء البشــرية للإنســان، 
ــرع،  ــة والتب ــى ســبيل الهب ــازل عل ــون التن ــك يجــب أن يك ــم؛ ولذل ــي مصــاف التجري ــا ف ووضعه
ومــن ثــم فــإن الفعــل المعاقــب عليهــا فــي هــذه الحالــة هــو فعــل التعامــل بالبيــع أو الشــراء فــي جســم 
الإنســان أو أي جــزء منــه، أو أحــد الأنســجة بمقابــل أيــا كانــت طبيعتــه )فهمــي، 2012(، ســواء 
ــى  ــي، كمــا حظــر المشــرع عل ــرع مــن جســد المتوف ــه إذا كان التب ــرع أو أي مــن ورثت كان للمتب

الطبيــب المختــص البــدء فــي إجــراء عمليــة الــزرع عنــد علمــه بوقــوع جريمــة الاتجــار

ــاء  ــراء الأعض ــع وـ ــم بي ــي جرائ ــيوعاً ف ــر ـ ــورة الأكث ــو الص ــي ه ــل الإيجاب ــل الفع ولع
والأنســجة البشــرية، والفعــل الإيجابــي هــو عبــارة عــن القيــام بفعــل ينهــى القانــون عــن القيــام بــه 

)الســعيد، 2011)

وتبــدأ عمليــات نــزع الأعضــاء البشــرية وزرعهــا بالجــرح، والــذي لا يمكــن تصــور الحصول 
علــى العضــو البشــري ونقلــه الاتجــار جســم المتلقــي بدونــه، والجــرح هــو قطــع أو تمزيــق يصيــب 
أنســجة الجســم، وذلــك بواســطة عمــل مــادي ي౫ًمــسّ الجســم أو يصدمــه، والتمزيــق يعنــي تحطيــم 
ــة  ــي مجموع ــجة ه ــك أن الأنس ــم، ذل ــجة الجس ــات أنس ــن جزيئ ــع بي ــي تجم ــة الت ــدة الطبيعي الوح
ــكاً لهــذا  ــاً لقوانيــن طبيعيــة، ويعتبــر الجــرح تفكي ــا المت౫ًصقــة ترتبــط فيمــا بينهــا طبق مــن الخ౫ًي
الالتصــاق أو الترابــط، ويتحقــق الجــرح إذا كان التمزيــق ســطحياً أو عميقــاً، فينــال مــن الأنســجة 
ــى  ــد والكل ــة كالكب ــق الاتجــار أجهــزة الجســم الداخلي ــد يصــل التمزي ــا ق ــد، كم ــا الجل ــي يغطيه الت
ــتعملة للجــروح  ــالأداة المس ــرة ب ــرية، ولا عب ــار بالأعضــاء البش ــم الاتج ــي جرائ ــزع ف ــل الن مح

ســواء كانــت س౫ًحــاً ناريــاً أو مشــرطاً طبيــاً أو أداة واخــزة )نمــور، 2005)

ويــرى الباحــث أن فــي تحديــد وحصــر أنمــاط الســلوك المكــون للركــن المــادي فــي جريمــة 
بيــع وـــراء الأعضــاء والأنســجة البشــرية مجــالاً يــؤدي الاتجــار إف౫ًت بعــض الجنــاة مــن العقوبــة 
المقــررة فــي القوانيــن التــي تنظــم عمليــات بيــع وـــراء الأعضــاء والأنســجة البشــرية؛ حيــث إن 
أســاليب بيــع وـــراء هــذه الأعضــاء والأنســجة أصبحــت متعــددة وتتجــدد كلمــا طالتهــا يــد العدالــة، 

حيــث يذهــب الجنــاة والسماســرة الاتجــار البحــث عــن أســاليب جديــدة
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ثالثاً- النتيجة الإجرامية:

يقُصــد بهــا الأثــر المترتــب علــى الســلوك الإجرامــي، فهــي محصلــة هــذا الســلوك علــى أرض 
الواقــع، والتــي تحــدث تغييــراً فــي العالــم الخارجــي، وهــذه النتيجــة تكــون ذات أثــر مــادي مثــل 
ــري؛  ــري )الظفي ــيج البش ــو أو النس ــزاع العض ــتديمة وان ــة المس ــداث العاه ــرح وإح ــل أو الج القت

ــز، 2008) بوب

ــم الخارجــي؛  ــذي يحــدث فــي العال ــر ال ــة هــي التغيي ــة المادي ــة مــن الناحي والنتيجــة الإجرامي
ــى  ــح بعــد وقوعــه عل ــم أصب ــة ث ــى صــورة معين ــوع الجريمــة كان عل ــل وق ــث إن الوضــع قب حي
صــورة مختلفــة عــن الأولى)الســعيد، 2011(، وهــو فــي جرائــم بيــع وـــراء الأعضــاء والأنســجة 

البشــرية، فقــدان العضــو البشــري مــن جســم المجنــي عليــه )الشــمالي، 2012 - 2013)

ــل  ــع وـــراء الأعضــاء والأنســجة البشــرية تتمث ــة بي ــي جريم ــة ف ــا أن النتيجــة الإجرامي كم
ــه،  ــل أو مــن دون ــك بمقاب ــر المشــروع، ســواء كان ذل ــع أو التعامــل غي ــي تمــام الاتجــار أو البي ف
مــع موافقــة الضحيــة أو دون موافقتــه، ســواء كان حيــاً أو ميتــاً )بــن مشــري، و ـــرون، 2016)

رابعاً- علاقة السببية:

لا يكفــي أن يحصــل مــن الفاعــل ســلوك إجرامــي بصــورة فعــل أو امتنــاع عــن فعــل وأن تقــع 
ــاع  ــل أو الامتن ــذه النتيجــة عــن الفع ــادي أن تنســب ه ــن الم ــام الرك ــدَ لقي ــل لا بُ نتيجــة ضــارة، ب
المجــرم، أي أن يكــون الفعــل أو الامتنــاع الــذي ارتكبــه الجانــي هــو ســبب وقوعهــا، وهــذا مــا تــم 

الاتفــاق علــى تســميته بع౫ًقــة الســببية بيــن الســلوك المجــرم والنتيجــة الجرمية)الســعيد، 2011)

وتطبيقــاً لذلــك فــإن النتيجــة الجرميــة فــي جريمــة بيــع وـــراء الأعضــاء البشــرية المتمثلــة فــي 
اســتغ౫ًل أعضــاء المجنــي عليــه يجــب أن تكــون نتيجــة ارتــكاب الجانــي فعــل مــن أفعــال الســلوك 
الإجرامــي المتمثــل فــي بيــع أو ـــراء الأعضــاء أو الأنســجة البشــرية بــأي وســيلة مــن الوســائل 

القســرية أو غيــر قســرية التــي حددهــا القانون)الشــمالي، 2012 - 2013)

وع౫ًقــة الســببية تقتصــر علــى نــوع واحــد مــن الجرائــم وهــي الجرائــم ذات النتيجــة، أي التــي 
ــا  ــم الخارجــي، أم ــي العال ــر ف ــة أي تغيي ــة معين ــوع نتيجــة إجرامي ــي وق ــا القانون ــب نموذجه يتطل
جرائــم الســلوك المجــرد ف౫ً يدخــل فــي ركنهــا المــادي ضــرورة توافــر نتيجــة إجراميــة معينــة؛ إذ 
يكفــي لقيــام مثــل هــذه الجرائــم اتخــاذ الســلوك الإجرامــي فقــط ولا تثــور بشــأنها تبعــاً لذلــك مشــكلة 

رابطــة الســببية )الحديثــي، الزعابــي، 2010)

ولا تثــور أي مشــكلة بالنســبة لتوافــر رابطــة الســببية حيــن يكــون ســلوك الجانــي هــو العامــل 
الوحيــد فــي إحــداث النتيجــة الجرميــة، لكــن لا تقــوم مســؤولية الجانــي عــن جــرم الإيــذاء المفضــي 
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الاتجــار المــوت أو الاتجــار العاهــة الدائمــة إذا تدخــل ســبب أجنبــي ســاهم فــي نفــي الع౫ًقــة بيــن 
الفعــل والنتيجــة الجرميــة، كمــا لــو رفــض الشــخص الــذي بــاع كليتــه البقــاء فــي المستشــفى لســوء 
الخدمــة المقدمــة، ليخــرج الاتجــار المنــزل ويصــاب بالتهــاب أدى الاتجــار تســميم الجــرح والوفــاة، 
ــع  ــل م ــذه العوام ــتركت ه ــب واـ ــراض القل ــاً بأم ــري مصاب ــو البش ــى العض ــن تلق أو إذا كان م
عــدم قدرتــه علــى تحمــل البنــج وأدت فــي النهايــة الاتجــار وفاتــه، فالفــرض فــي الحــالات الســابقة 
ــداء أو  ــى فعــل الاعت ــام عوامــل ســابقة عل ــا بانضم ــي وحــده، وإنم ــم بفعــل الجان ــم تت ــاة ل أن الوف

معاصــرة أو لاحقــة لــه )الوريــكات، 2008)

الفرع الثاني: الركن المعنوي للجريمة

يتمثــل فــي الإرادة التــي يصــدر عنهــا الفعــل ســواء تجســدت فــي صــورة القصــد، وبــه تكــون 
ــمالي، -2012 ــة )الش ــر عمدي ــة غي ــون جريم ــه تك ــأ وب ــورة الخط ــي ص ــة، أو ف ــة عمدي الجريم
2013(. وتتطلــب جرائــم بيــع وـــراء الأعضــاء والأنســجة البشــرية، قصــداً عامــاً، أي انصــراف 

ــةً  ــة، فيشــترط بداي ــم عمدي ــي جرائ ــة، فه ــق النتيجــة الإجرامي ــار تحقي ــي الاتج ــم وإرادة الجان عل
فــي علــم الجانــي بــأن الحصــول علــى الأعضــاء بمقابــل هــو جريمــة، ومــع ذلــك اتجهــت إرادتــه 
للحصــول علــى هــذه الأعضــاء، )بــن مشــري، ـــرون، 2016(، ويمكــن بيــان عناصــر الركــن 

المعنــوي علــى النحــو التالــي:

أولاً- القصد الجنائي العام: 

ــة عناصــر  ــه بكاف ــع علم ــلوك م ــار الس ــي الاتج ــه إرادة الجان ــي توجي يقُصــد بالقصــد الجنائ
الجريمــة أو قبولهــا، والإرادة فــي القصــد الجنائــي يجــب أن تنصــب علــى الســلوك والنتيجــة 
المعاقــب عليهــا؛ وهــو يتوافــر باتجــاه إرادة الجانــي الاتجــار ارتــكاب فعــل أو امتنــاع عــن فعــل 
مجــرم قانونــاً، وذلــك بقصــد إحــداث نتيجــة إجراميــة مباـــرة أو أيــة نتيجــة أخــرى مجرمــة قانونــاً 

ــا )حســني، 1998) ــد توقعه ــي ق يكــون الجان

ــي،  ــا الجان ــي يخفيه ــة الت ــور الباطني ــن الأم ــي م وتجــدر الإـــارة الاتجــار أن القصــد الجنائ
ويســتدل عليهــا مــن خ౫ًل الأعمــال الماديــة المحسوســة التــي تصــدر عنــه ســواء كان ذلــك بطريــق 
مباـــر أو غيــر مباـر.ويقســم الفقــه الجنائــي الجرائــم مــن حيــث توافــر القصــد الاتجــار جرائــم 
ذات قصــد عــام وجرائــم ذات قصــد خــاص، ويقصــد بالقصــد الجنائــي العــام اتجــاه إرادة الجانــي 
نحــو تحقيــق واقعــة إجراميــة مــع العلــم بكافــة عناصرهــا القانونيــة دون القصــد مــن ذلــك تحقيــق 
ــة ويجــب أن تكــون الإرادة المــراد تحقيقهــا مــن وراء الجريمــة إرادة آثمــة )ســرور،  ــة معين غاي

(1996
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وقــد قضــت المحكمــة الاتحاديــة العُليــا فــي الطعنــان رقمــا 249 و250 لســنة 2014 بــأن: "لما 
كان مــن المقــرر - فــي قضــاء هــذه المحكمــة - أن للمحكمــة الجزائيــة الســلطة فــي ســبيل تقصــي 
ــه بهــا ولهــا مطلــق  ــم أو عــدم ثبوتهــا والوقــوف علــى ع౫ًقــة المتهــم ومــدى اتصال ثبــوت الجرائ
ــة والقرائــن المطروحــة فــي الدعــوى مــادام اســتخ౫ًصها  ــة فــي تكويــن عقيدتهــا مــن الأدل الحري
ســائغاً وكافيــاً لحمــل قضائهــا، وكان مــن المقــرر أن قصــد القتــل أمــر خفــي يبطنه الجانــي ويضمره 
فــي نفســه، فهــو لا يــدرك بالحــسّ الظاهــر وإنمــا يــدرك بالظــروف المحيطــة بالدعــوى والأمــارات 
والمظاهــر الخارجيــة التــي يأتيهــا الجانــي، وتنــم عمــا يضمــره فــي نفســه، وأن اســتخ౫ًص هــذا 
القصــد مــن عناصــر الدعــوى، موكــول الاتجــار محكمــة الموضــوع فــي حــدود ســلطتها التقديريــة، 
تقديرهــا لهــذه العناصــر التــي ت౫ًمــسّ الجريمــة وتحيــط بهــا وقــت ارتكابهــا للتدليــل علــى توافــر 
القتــل، ولا معقــب عليهــا مادامــت الأســباب والاعتبــارات التــي بنــي عليهــا هــذا التقديــر صالحة لأن 
تــؤدي الاتجــار النتيجــة التــي انتهــت إليهــا وكان جمهــور الفقهــاء يشــترطون قصــد القتــل ودليلهــم 
علــى القصــد الآلــة التــي اســتعملها الجانــي فــي القتــل فقــد اـــترط أبــو حنيفــة والشــافعي وأحمــد 
ثبــوت قصــد القتــل ثبوتــا لا ـــك فيــه، وأنهــم يســتدلون علــى وجــود قصــد القتــل بالآلــة أو الوســيلة 
التــي اســتعملها الجانــي، فــإن كانــت قاتلــة غالبــاً فالقتــل عمــد وإن كانــت لا تقتــل غالبــاً فالقتــل ـــبه 
ــة  ــم بالآل ــى قصــد المته ــع مــن الاســتدلال عل ــا يمن ــه م ــسّ في ــك فلي ــام مال ــا مذهــب الإم عمــد، أم
المســتعملة فــي القتــل أو بمحــل الإصابــة، ولكــن ليــسّ مــن الضــروري فــي المذهــب إثبــات قصــد 

القتــل لــدى الجانــي إذ يكفــي أن يثبــت أنــه أتــى الفعــل بقصــد العــدوان

وكذلــك ذهبــت محكمــة النقــض المصريــة فــي الطعــن رقــم 46/ 38 ســنة 1968 بأن:"القصــد 
الجنائــي أمــر باطنــي يضمــره الجانــي وتــدل عليــه بطريــق مباـــر أو غيــر مباـــر الأعمــال المادية 
المحسوســة التــي تصــدر عنــه، والعبــرة فــي ذلــك بمــا يســتظهره الحكــم مــن الوقائــع التــي تشــهد 
لقيامــه. ونيــة تدخــل الطاعنيــن فــي اقتــراف جريمــة القتــل تحقيقــاً لقصدهــم المشــترك قــد تســتفاد 
ــة الجريمــة  ــة بينهــم فــي الزمــان والمــكان وصدورهــم فــي مقارف ــة بينهــم والمعي مــن نــوع الصل
عــن باعــث واحــد، واتجاههــم جميعــاً وجهــة واحــدة فــي تنفيذهــا بالإضافــة الاتجــار وحــدة الحــق 

المعتــدى عليــه". )س౫ًمــة، 1991)

ويتكــون القصــد الجنائــي العــام مــن عنصريــن همــا العلــم والإرادة، ويعــرف العلــم بأنــه علــم 
ــي  ــة، والت ــي للجريم ــوذج القانون ــا النم ــي يحدده ــة والت ــا الجريم ــوم به ــي تق ــع الت ــي بالوقائ الجان
ــم هــو الصــورة  ــا، فالعل ــط بينهم ــي ترب ــة الســببية الت تشــمل الســلوك الإجرامــي والنتيجــة وع౫ًق

ــدى الجانــي عــن عناصــر الجريمــة. ــد ل ــة التــي تتول الذهني

ــى  ــة عل ــكاب الجريم ــار ارت ــي الاتج ــع الجان ــي تدف ــية الت ــوة النفس ــك الق ــي تل ــا الإرادة فه أم
الرغــم مــن إحاطتــه علمــاً بكافــة الوقائــع المتعلقــة بالجريمــة. ويلــزم أن تكــون إرادة المتهــم واعيــة 
ــاً مــن العيــوب التــي تحــول دون تحقــق عنصــر الإرادة  ومدركــة وحــرة، فــإذا ـــاب إرادتــه عيب

انتفــت المســؤولية الجنائيــة عنــه.
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ــث عــن  ــد الحدي ــع وـــراء الأعضــاء والأنســجة البشــرية عن ــم بي ــإن جرائ ــك ف ــاً لذل وتطبيق
الركــن المعنــوي فيهــا نجــد أن الجانــي يجــب أن يكــون علــى علــم كافــي ووافــي بكافــة عناصــر 
جريمــة بيــع وـــراء الأعضــاء والأنســجة البشــرية، مثــال ذلــك علمــه بــأن محــل الجريمــة الواقــع 
عليهــا التجريــم أعضــاء إنســان حــي أو ميــت، وأن يعلــم بــأن أعضــاء المجنــي عليــه ســوف يتــم 
نزعهــا بقصــد الاتجــار. والمقصــود بنــزع الأعضــاء هنــا هــو إزالــة العضــو مــن جســد الإنســان 

الحــي مــع توافــر ـــروط الاتجــار بالبشــر )الشــمالي، 2012 - 2013)

ــي  ــه الجان ــل أي أن يوج ــذا الفع ــان ه ــة لإتي ــه الكامل ــي إرادت ــه الجان ــب أن يوج ــراً يج وأخي
فــي جرائــم بيــع وـــراء الأعضــاء والأنســجة البشــرية كامــل إرادتــه للقيــام بالســلوك الإجرامــي 
المتمثــل فــي نــزع أعضــاء المجنــي عليــه وتحقيــق فعــل اســتغ౫ًل الأعضــاء المنزوعــة علــى النحــو 

المجــرم قانونــاً.

ثانياً- القصد الجنائي الخاص:

فهــو يتطلــب اتجــاه إرادة الجانــي الاتجــار تحقيــق باعــث خــاص يهــدف الاتجــار تحقيــق نتيجــة 
ــق  ــى تحقي ــا )فهمــي، 2012(، ف౫ً يقتصــر الأمــر فحســب عل ــي دون غيره ــا الجان ــا يريده بعينه
ــر  ــذي يشــترط لتواف ــر محــرر رســمي، وال ــة تزوي ــك جريم ــال ذل ــر المشــروعة؛ مث النتيجــة غي
ركنهــا المعنــوي اتجــاه إرادة الجانــي الاتجــار اســتعمال المحــرر المــزور. فهــل جرائــم بيــع وـــراء 

الأعضــاء والأنســجة البشــرية تشــترط توافــر القصــد العــام أم القصــد الخــاص؟

إن جرائــم بيــع وـــراء الأعضــاء والأنســجة البشــرية، تتطلــب الاتجــار جانــب القصــد العــام 
ــف  ــق الوص ــار تحقي ــم والإرادة الاتج ــراف العل ــب انص ــون يتطل ــإذا كان القان ــاً، ف ــداً خاص قص
الجرمــي )انتــزاع العضــو أو النســيج البشــري(، فيتحقــق بذلــك القصــد العــام فــي الجريمــة، 
ــاً  ــد طبق ــرى لا تع ــع أخ ــق وقائ ــار تحقي ــم والإرادة الاتج ــراف العل ــك انص ــد ذل ــترط بع ــه يش فإن
للقانــون ركنــاً مــن أركان الجريمــة، وهــو فــي هــذا الحــال انصــراف العلــم والإرادة الاتجــار بيــع 
وـــراء الأعضــاء والأنســجة البشــرية المتحصــل عليهــا مــن النشــاط الإجرامــي المنصــوص عليــه 
ــن القصــد  ــوم القصــد الخــاص؛ فالاخــت౫ًف بي ــم والإرادة يق ــاه الخــاص للعل ــذا الاتج ــاً، وبه قانون
العــام والخــاص ليــسّ اخت౫ًفــاً فــي طبيعتهمــا فهمــا علــم وإرادة، وإنمــا يرجــع الاخــت౫ًف الاتجــار 
الموضــوع الــذي يتعلــق بــه العلــم والإرادة، فهــو أوســع نطاقــاً فــي القصــد الخــاص منــه فــي القصــد 

ــام )حســني، 1998) الع

وعلــى ذلــك، إذا قــام ـــخص مــا ببتــر عضــو مــن جســد إنســان، ولــم يكــن هدفــه المتاجــرة 
بــه، بــل كان هدفــه إحــداث إي౫ًم جســدي للضحيــة فقــط، ثــم تبيــن لــه بعــد ذلــك أنــه يمكنــه أن يبيــع 
هــذا العضــو ويســتفيد منــه، ف౫ً تقــوم جريمــة بيــع وـــراء الأعضــاء والأنســجة البشــرية، ذلــك أن 
نيــة الاتجــار يجــب أن تكــون قبــل انتــزاع العضــو، غيــر أنــه يمكــن أن يسُــأل الجانــب عــن فعلــه 

بموجــب أوصــاف أخــرى )بــن مشــري، ـــرون، 2016)
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المطلــب الثانــي: جريمــة الاتجــار أو التوســط فــي الاتجــار بالأعضــاء أو الأنســجة 
البشــرية

تنــص المــادة )21( مــن قانــون نقــل وزراعــة الأعضــاء والأنســجة البشــرية رقــم )5( لســنة 
ــنوات ولا  ــسّ س ــل عــن خم ــدة لا تق ــب بالســجن م ــه:" يعاق ــى أن ــارات عل ــة الإم ــي دول 2016 ف

تزيــد علــى ســبع ســنوات وبالغرامــة التــي لا تقــل عــن خمســمئة ألــف درهــم ولا تزيــد علــى ث౫ًثــة 
م౫ًييــن درهــم كل مــن قــام بالاتجــار أو التوســط بقصــد الاتجــار بأعضــاء أو جــزء منهــا أو أنســجة 
بشــريةوتقضي المحكمــة بمصــادرة الأمــوال المتحصلــة مــن الجريمــة". ومــن نــص هــذه المــادة 
ــه  ــي الاتجــار بالأعضــاء البشــرية، وعلي ــى التوســط ف ــب عل يتضــح أن المشــرع والاتجــار يعاق

ســنبين أركان الجريمــة علــى النحــو التالــي:

الفرع الأول: الركن المادي للجريمة

تتمثــل هــذه الجريمــة فــي قيــام الجانــي بالاتجــار فــي العضــو أو النســيج البشــري أو التوســط 
فــي الاتجــار بهــذا العضــو، وعلــى ذلــك فاننــا ن౫ًحــظ أن مدلــول الاتجاربالاعضــاء البشــرية فــي 
هــذه الجريمــة يعــد أـــمل وأعــم مــن مدلــول البيــع، كمــا ورد فــي الجريمــة الســابقة؛ حيــث يدخــل 
فــي الاتجــار بالأعضــاء والأنســجة البشــرية كل عمليــة مــن عمليــات البيــع او الشــراء لعضــو او 
نســيج او اكثــر مــن الأعضــاء او الأنســجة البشــرية، وســواء تــم ذلــك برضــاء المجنــي عليــه أو عــن 
ــة كســلعة  ــة اســتغ౫ًل الضحي ــة بغي طريــق اســتعمال الوســائل القســرية أو وســائل الخــداع والحيل

والتربــح مــن ورائهــا

علــى أن واقعــة النــزع والاســتي౫ًء علــى العضــو أو النســيج البشــري ليســت هــي الفعــل الوحيــد 
الــذي يمكــن تصــوره فــي هــذه الجريمــة ؛ فهــذه الجريمــة تمتــاز بتعــدد أطرافهــا، ففــي الغالــب تتــم 
العمليــات أو الأفعــال الماديــة المكونــة لهــذه الجريمــة مــن قبــل الطبيــب ومعاونــة ـــركاء آخريــن 
ــا  لغــرض نــزع العضــو البشــري مــن جســم إنســان حــي والتصــرف بهــذا العضــو توســطاً وبيعً

لزرعــه فــي جســم إنســان آخر.)نبيــه، 2008)

تعُــدَ جريمــة التوســط فــي الاتجــار بالأعضــاء البشــرية مــن الظواهــر الإجراميــة التــي تتميــز 
ــدم  ــاة المعاصــرة كنتيجــة للتق ــا الحي ــي أفرزته ــرة الت ــذه الظاه ــط به ــة، وتحي ــم العادي عــن الجرائ
العلمــي والتكنولوجــي فــي مختلــف المجــالات، بهــدف إرســاء مبــادئ العادلــة الجنائيــة، وتطويــر 
دور أجهــزة تنفيــذ القوانيــن. ولــم يشــترط المشــرع صفــة معينــة فــي الجانــي فــي جرائــم الاتجــار 
أو التوســط بالاتجــار للأعضــاء والأنســجة البشــرية، ف౫ً يشــترط فــي الفاعــل أن يكــون طبيبــاً أو 
ــة، بــل أن هــذه الصفــات يمكــن أن تعتبــر ظــروف مشــددة )زعــال،  عضــواً فــي جماعــة إجرامي
2001(، والركــن المــادي للجريمــة هــو فعــل خارجــي لــه طبيعــة ملموســة تدركــه الحــواس، أو هــو 

الماديــات التــي تقــوم عليهــا الجريمــة )حســني، 1998)
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ــار بالأعضــاء أو  ــي الاتج ــار أو التوســط ف ــة الاتج ــادي لجريم ــن الم ــل عناصــر الرك وتتمث
ــي: ــا يل الأنســجة البشــرية، فيم

ــا أو  ــزء منه ــان أو ج ــم الإنس ــاء جس ــة أعض ــذه الجريم ــي ه ــمل ف ــث تش ــلعة: حي أولاً- الس
أنســجة الجســم أو خ౫ًيــاه، والتــي يتــم نزعهــا مــن المتبرعيــن أو الأـــخاص المكرهيــن علــى ذلــك 

ــرة  ــق سماس ــن طري ــتغ౫ًلهم ع ــم واس ــم تجنيده ــن يت ــخاص الذي ــم الأـ ــن: وه ــاً- البائعي ثاني
الاتجــار بالأعضــاء البشــرية، حيــث يتــم تجنيدهــم مــن خ౫ًل إغرائهــم بالأمــوال، واســتغ౫ًل مــدى 

ــا مــن الفقــراء حاجتهــم لهــا، خصوصًــا أن هــذه الفئــة تكــون غالبً

ــات  ــه الشــخص أو الجماعــات والعصاب ــا- التاجــر ) الوســيط أو السمســار (: ويقصــد ب ثالث
الإجراميــة التــي تمــارس عمليــة تجنيــد البائعيــن أو إغرائهــم بالمــال مقابــل الحصــول علــى 
أعضائهــم ؛ وغالبـًـا مــا يتــم تجنيــد الأطبــاء مــن خ౫ًل هــذه العصابــات للقيــام بعمليــات نــزع ونقــل 

ــرية  ــجة البش ــاء والأنس وزرع الأعض

ــا، إذ  ــخصًا معنويً ــون ـ ــد يك ــا، وق ــخصًا طبيعيً ــون ـ ــد يك ــيط ق ــر أن الوس ــر بالذك والجدي
ــب مــن وســطاء يتخــذون مــن  ــي الغال ــذه التجــارة تتكــون ف ــوم به ــي تق ــة الت أن الشــبكة الإجرامي
الــدول العارضــة لهــذه الســلعة مركــزًا لهــم حيــث يقومــون باختيــار الضحايــا محــل التجــارة، ومــن 

ــل الأعضــاء )الشــيخلي، 2004) ــات نق ــي عملي وســطاء مســهلين للمســاعدة ف

رابعــاً- الســوق: ويقصــد بهــذا المصطلــح المناطــق والــدول التــي تنتشــر بهــا تجــارة الأعضــاء 
البشرية

ــا  ــا م ــم ؛ وغالبً ــل الأعضــاء البشــرية إليه ــم نق ــن ت ــم الأـــخاص الذي ــي: وه خامســاً- المتلق
ــة التــي تتطلبهــا  ــة العالي ــاء، نظــرًا لتحملهــم التكاليــف المالي يكــون هــؤلاء الأـــخاص مــن الأغني

ــل الأعضــاء ــات نق عملي

ــات  ــراء عملي ــة لإج ــة المطلوب ــرة الطبي ــاب الخب ــخاص أصح ــم الأـ ــاء: وه ــاً- الأطب سادس
نقــل الأعضــاء والأنســجة غيــر المشــروعة ؛ وغالبـًـا مــا يتــم تجنيدهــم مــن قبــل عصابــات 
ومافيــا الإجــرام المنظــم مــن خ౫ًل إغرائهــم بالمــال للقيــام بمثــل هــذه العمليــات غيــر المشــروعة 

(2018 )الســاعدي، 

الفرع الثاني: الركن المعنوي للجريمة

الجريمــة محــل الدراســة مــن الجرائــم العمديــة التــي يتطلــب القانــون لقيامهــا توافــر القصــد 
ــة العناصــر  ــي بكاف ــم الجان ــي؛ فيجــب أن يعل ــدى الجان ــم والإرادة ل ــه العل ــي العــام بعنصري الجنائ
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ــم عضــو أو  ــه التجري ــع علي ــأن محــل الجريمــة الواق ــك علمــه ب ــال ذل ــة لهــذه الجريمــة؛ مث المادي
ــه  ــار في ــد الاتج ــه بقص ــم نزع ــوف يت ــيج س ــو أو النس ــذا العض ــأن ه ــم ب ــان، وأن يعل ــيج إنس نس

ــه. ــح من والترب

ويجــب أن يوجــه إرادتــه الكاملــة لإتيــان هــذا الســلوك الإجرامــي أي أن يوجــه كامــل إرادتــه 
للقيــام بالفعــل المتمثــل فــي نــزع أعضــاء المجنــي عليــه وتحقيــق فعل اســتغ౫ًل الأعضــاء المنزوعة 

علــى النحــو المجــرم قانونـًـا.

ــا مــن الفقــه لا يكتفــي بتوافــر القصــد الجنائــي العــام فــي هــذه الجريمــة، وإنمــا  علــى أن جانبً
يتطلــب فــوق ذلــك توافــر قصــد جنائــي خــاص لــدى الجانــي، إذ يشــترط القانــون أن يكــون التعامــل 
ــا، وهــذا  ــر مشــروع جنائيً ــى نحــو غي ــي أعضائهــم واســتغ౫ًلها عل ــي البشــر بقصــد الاتجــار ف ف
ــي الأوراق، كمــا  ــت ف ــل ثاب ــه دلي ــوم علي ــر مفتــرض بحســب الأصــل أي يجــب أن يق القصــد غي

ــا وبيانــه مــن خ౫ًل ظــروف الدعــوى وم౫ًبســاتها تلتــزم المحكمــة بالتحقــق مــن ثبوتــه فعليً

يتمثــل الركــن المعنــوي للجريمــة فــي القصــد الجنائــي العــام الــذي تبلــور فــي عنصــري العلــم 
ــاً علــى جســم إنســان حــي، وأن يكــون عالمــاً مــدركاً  ــم الجانــي بــأن فعلــه منصب والإرادة، أي عل
لخطــورة فعلــه علــى حــق المجنــي عليــه فــي س౫ًمــة جســده وتوقــع النتيجــة الإجراميــة المترتبــة 
ــه الاتجــار فعــل  ــي، وهــو اتجــاه إرادت ــق العنصــر الثان ــك يجــب تحق ــه. فــض౫ًً عــن ذل ــى فعل عل

الاعتــداء وإحــداث النتيجــة التــي تحققــت بالجــرح أو القطــع أو التمزيــق

ــم ذات  ــور الجرائ ــم ص ــن أه ــرية م ــاء البش ــار بالأعض ــة الاتج ــار أنّ جريم ــر الاتج وبالنظ
البعُــد الوطنــي والدولــي، لذلــك ينفــرد القانــون الجنائــي الوطنــي)1) ببيــان الأحــكام الخاصــة بهــذه 
الطائفــة مــن الجرائــم، بعــد أن أصبــح مــن صميــم اهتماماتــه تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة، ومكافحــة 
الجريمــة، وحمايــة حقــوق الإنســان وحرياتــه الأساســية فــي إطــار مــن الشــرعية القانونيــة 

والإجرائيــة )رس౫ًن، 2018)

انظــر: فــي ذلــك قانــون مرســوم بقانــون اتحــادي 5 لســنة 2016 بشــأن تنظيــم نقــل وزراعــة الأعضــاء والأنســجة   (1(

البشــرية الجريــدة الرســمية العــدد 601 الســنة السادســة والأربعــون بتاريــخ 15 / 8 / 2016 يعمــل بــه مــن تاريــخ 
15 / 2 / 2017، وقانــون  نقــل وزراع الأعضــاء رقــم )5( لســنة 2010 م الــذي يمنــع بيــع وتجــارة الأعضــاء 

البشــرية، وكذلــك القانــون رقــم )64( لســنة 2010 م الخــاص بمكافحــة الاتجــار بالبشــر.
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المبحــث الثالــث: أحــكام العقــاب علــى جريمــة بيــع الأعضــاء والأنســجة 
البشــرية والاتجــار بهــ

تمهيد وتقسيم:

تختلــف الجرائــم الجنائيــة بحســب ظــروف كل جريمــة، فــكل جريمــة تختلــف عــن الأخــرى 
فــي العقــاب وومقــداره، ف౫ً تتفــق عــادةً فــي النتيجــة الجزائيــة نظــراً لاخــت౫ًف ظــروف كل جريمــة 
ــد  عــن الأخــرى، وذلــك مراعــاة لظــروف الجانــي؛ إذ تعــد ظــروف الجريمــة مــن وســائل التفري
التشــريعي والقضائــي للعقوبــة، فالتشــريعات الحديثــة تعتمــد علــى دراســة حالــة الجانــي ووضــع 

الظــروف التــي ارتكبــت فيهــا الجريمــة فــي الحســبان عنــد تقديــر العقوبــة )بخيــت، 2018)

ــات محــددة بنوعهــا ومقدارهــا، ضمــن  ــى وضــع عقوب ــة عل ــد جــرت التشــريعات الحديث ولق
نصــوص قانونيــة يلتــزم القاضــي بتطبيقهــا كمــا وردت، إلا أن هــذه التشــريعات متأثــرة بنظريــة 
ــن،  ــى )محس ــد أدن ــد أقصــى وح ــن، ح ــة ذات حدي ــة عقوب ــكل جريم ــت ل ــاب، فوضع ــد العق تفري
ــون  ــور، 2005(؛ فيك ــبة )نم ــة المناس ــم بالعقوب ــة ليحك ــت للقاضــي ســلطة تقديري 2013(، وترك

ــع  ــاً للوقائ ــراه م౫ًئم ــا ي ــاً لم ــة وفق ــذه العقوب ــن ه ــدد م ــة، أو يش ــدار العقوب ــن مق ــف م ــه أن يخف ل
ــت، 2018) ــه )بخي ــة علي المعروض

ــع  ــم بي ــررة لجرائ ــات المق ــن العقوب ــاء م ــف والإعف ــديد والتخفي ــكام التش ــى أح ــرف عل وللتع
وـــراء أو الاتجــار بالأعضــاء والأنســجة البشــرية، ســيتم تقســيم هــذا المبحــث الاتجــار مطلبيــن، 

وذلــك علــى النحــو التالــي:

المطلب الأول: أحكام التشديد والتخفيف.

المطلب الثاني: أحكام الإعفاء من العقاب.

المطلب الأول: أحكام التشديد والتخفيف

ــة،  ــي أحاطــت الجريم ــة الظــروف الت ــام بكاف ــي تســتلزم الإلم ــذ الجــزاء الجنائ ــة تنفي إن كفال
حتــى يســتطيع القاضــي الحكــم بعقوبــة م౫ًئمــة لجســامة الفعــل، فإلــى جانــب مــا يملكــه القاضــي من 
ســلطة عاديــة فــي تقديــر العقوبــة ضمــن النطــاق الكمــي والنوعــي للعقوبــة المقــررة، فإنــه يتمتــع 
بســلطة اســتثنائية فــي هــذا المجــال، تســمح لــه بتجــاوز هــذا النطــاق المحــدد أساســاً نحــو التخفيــف 
أو التشــديد بقــدرٍ متبايــن تبعــاً لمــا تقــرره التشــريعات المختلفــة، ففــي حالــة توافــر ظــروف مخففــة  
يجــوز للقاضــي النــزول بالعقوبــة المقــررة الاتجــار مــا دون حدهــا الأدنــى المنصــوص عليــه، أو 
الحكــم بعقوبــة أخــرى أخــف منهــا، أو الارتفــاع بالعقوبــة الاتجــار مــا فــوق حدهــا الأعلــى، حــال 
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توافــر ظــروف مشــددة؛ حيــث كفــل القانــون للقاضــي حريــة تقديــر العقوبــة وفــق ظــروف الجريمــة 
أو الحكــم بــدلاً عنهــا بالعقوبــة المعينــة الاتجــار مــا فــوق حدهــا الأعلــى أو الحكــم بــدلاً عنهــا بعقوبــة 
ــة المتقدمــة همــا  ــا التخفيــف والتشــديد بالكيفي أـــد نوعــاً منهــا، وفــق نصــوص القانــون، وطريقت
وســيلتان اســتثنائيتان مهمتــان لتفريــد العقــاب القضائــي، الــذي يعــد مــن محققــات العدالــة والمســاواة 

)بخيــت، 2018)

ــن  ــي التكوي ــل ف ــة لا تدخ ــة أو تبعي ــر ثانوي ــا "عناص ــاً بأنه ــة فقه ــروف الجريم ــرف ظ وتع
ــا"  ــررة له ــة المق ــدار العقوب ــى مق ــامتها أو عل ــى جس ــط عل ــر فق ــا تؤث ــة، وإنم ــي للجريم القانون

(1991 )س౫ًمــة، 

ــي  ــرت ف ــه: "إذا توف ــى أن ــص عل ــات تن ــم والعقوب ــون الجرائ ــن قان ــادة )50( م ــد أن الم فنج
الجريمــة ظــروف ماديــة لاصقــة بهــا أو مكونــة لفعــل مــن أفعالهــا مــن ـــأنها تشــديد العقوبــة أو 
تخفيفهــا ســرت آثارهــا علــى كل مــن اـــترك فــي ارتكابهــا بالمباـــرة أو التســبب علــم بهــا أو لــم 
ــر  ــى غي ــكاب الجريمــة ف౫ً تســري عل ــرت ظــروف ـــخصية مشــددة ســهلت ارت ــإذا توف ــم. ف يعل
صاحبهــا إلا إذا كان عالمــاً بهــا. أمــا مــا عــدا ذلــك مــن الظــروف لا يتعــدى أثرهــا ـــخص مــن 

ــاً مشــددة أو مخففــة" تعلقــت بــه ســواءً أكانــت ظروف

الفرع الأول: أحكام تشديد العقوبة

ــا  ــذ به ــي يأخ ــة والت ــة للجريم ــروف المصاحب ــور الظ ــن ص ــورة م ــة ص ــديد العقوب ــدُ تش يعُ
ــا: "الظــروف  ــددة بأنه ــرف الظــروف المش ــك، وتعُ ــار ذل ــو الاتج ــا يدع ــود م ــد وج القاضــي عن
المنصــوص عليهــا فــي القانــون، والتــي يترتــب عليهــا زيــادة جســامة الجريمــة، أو جســامة 
ــر، 2000(، وذهــب البعــض  ــررة لهــا" )الصغي ــة المق ــادة العقوب ــي زي ــي، وبالتال مســؤولية الجان
الآخــر الاتجــار أن الظــروف المشــددة هــي: "حــالات يجــب فيهــا علــى القاضــي أو يجــوز لــه أن 
يحكــم بعقوبــة مــن نــوع أـــد ممــا يقــرره القانــون للجريمــة" )موســى، 2002(، ولذلــك يعرفهــا 
البعــض بأنهــا: "الحــالات والأفعــال الموضوعيــة والشــخصية التــي تؤثــر أو يمكــن أن تؤثثــر علــى 

ــم، 2005) ــة" )إبراهي ــة المرتكب ــة للجريم ــديد العقوب تش

أولاً- ارتكاب الجريمة بواسطة عصابة إجرامية:

اعتبــر المشــرع والاتجــار فــي المــادة 29 مــن القانــون رقــم 5 لســنة 2016 أن ارتــكاب أيــة 
جريمــة منصــوص عليهــا فــي هــذا المرســوم بقانــون بواســطة عصابــة إجراميــة منظمــة يعــد ظرفــاً 
مشــدداً.  حيــث تــم تعريــف العصابــة الإجراميــة بمــا يلــي: "جماعــة مؤلفــة مــن ث౫ًثــة أـــخاص 
فأكثــر تقــوم معــا بفعــل مدبــر بهــدف ارتــكاب أي مــن جرائــم الاتجــار بالبشــر مــن أجــل الحصــول 

بشــكل مباـــر أو غيــر مباـــر علــى منفعــة ماليــة أو منفعــة ماديــة أخــرى". 
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ــا يتضــح أن ظــرف التشــديد ينصــب علــى كــون الجريمــة مرتكبــة مــن طــرف جماعــة  وهن
إجراميــة منظمــة أو إذا كانــت ات طابــع عابــر للحــدود الوطنيــة، وهــذا الظــرف يختلــف عــن ظرف 
الاتفــاق بيــن عــدد مــن المجرميــن، وإن كانــا متطابقيــن مــن حيــث عنصــر الاتفــاق الجنائــي، إلا 
ــن  ــر م ــة ترتكــب نشــاطها بصــورة مســتمرة أكث ــث إن الجماعــة المنظم ــن حي ــان م ــا مختلف أنهم
مــرة، ومداهــا فــوق وطنــي، وهــو مــا لا يشــترط فــي عنصــر تعــدد الجنــاة، وعلــى ذلــك كان مــن 
الاحســن أن لا تتســاوى العقوبــة المشــددة فــي تعــدد الجنــاة مــع العقوبــة المشــددة فــي حالــة مــا إذا 
ارتكبــت الجريمــة مــن طــرف جماعــة منظمــة غيــر وطنيــة، لأن الأخيــرة اكثــر خطــراً، أضــف 
إذا لــك أن تجريــم الاتجــار بالأعضــاء علــى غــرار تجريــم الاتجــار بالأـــخاص جــاء فــي الأصــل 

منبثقــاً مــن اتفاقيــة مكافحــة الجريمــة المنظمة)الغزوانــي، 2000)

ثانياً- ظرف ارتكاب الجريمة بواسطة تعدد الجناة:

تمتــاز جرائــم بيــع أو ـــراء أو الاتجــار بالأعضــاء والأنســجة البشــرية بتعــدد الجنــاة، فهنــاك 
الطبيــب الــذي يقــوم بإجــراء العمليــة الجراحيــة بقصــد اســتئصال العضــو البشــري تمهيــداً لبيعــه 
ومــا يتتبعــه مــن مســؤولية المرفــق الصحــي الــذي جــرت فيــه هــذه العمليــة، والبائــع الــذي قــام ببيــع 
عضــوه البشــري بمقابــل مــادي، وكذلــك المشــتري، ومــن يدخــل بينهمــا مثــل سماســرة هــذا النــوع 

مــن التجارة)الشــمالي، 2012-2013)

هــذه الظــروف هــي وقائــع قانونيــة تبعيــة؛ لأنهــا لا تدخــل فــي تكويــن الجريمــة، ومــن ـــأنها 
زيــادة خطــورة الفعــل أو خطــورة مرتكبــه، وتســتتبع زيادة فــي مقدار العقوبــة المســتحقة )العوضي، 
1981(، فالظــرف المشــدد الــذي حــدده المشــرع والاتجــار، يتمثــل فــي حالــة ارتــكاب الجريمــة مــن 

طــرف أكثــر مــن ـــخص، وهنــا لا بـُـدَ أن نميــز بيــن فرضيتين)بــن مشــري، ـــرون، 2016):

الفرضية الأولى:

وهــي الحالــة التــي لا تكــون فيهــا صلــة بيــن الأـــخاص المرتكبيــن لجريمــة الاتجــار بالأعضاء 
والأنســجة البشــرية، كأن يقــوم ـــخص بانتــزاع العضــو فقــط، ويقــوم طــرف ثــان ببيعــه لمريــض، 
دون أن يعلــم الطــرف الاول )موســى، 2002(، بــأن هــذا العضــو المنــزوع ســوف يتاجــر بــه، فــإذا 
أعمــل ظــرف التشــديد فــي هــذه الحالــة تكــون بصــدد نتيجــة غيــر منطقيــة، وهــذا لعــدم وجــود اتفــاق 

بيــن هــؤلاء الجنــاة، فــكل ـــخص يعاقــب فــي حــدود علمــه وعمله)بــن مشــري، ـــرون، 2016)

الفرضية الثانية:

نجــد فيهــا أن كل الجنــاة علــى علــم بوجــود أطــراف أخــرى تتاجــر بالأعضــاء المنتزعــة، حتــى 
وإن لــم يعــرف هــؤلاء الأـــخاص بأســمائهم، فيقــوم فــي هــذه الحالــة ظــرف التشــديد؛ لأن الاتفــاق 
الجنائــي معاقــب عليــه لذاتــه، كمــا أن تعــدد المجرميــن يســهل العمــل الإجرامــي مــن خ౫ًل تقســيم 

العمــل، وكــذا علــم هــؤلاء الجنــاة بأنهــم يعملــوم فــي إطــار هــذا التقســيم )المنشــاوي، 2015)
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ثالثاً- ظرف حمل السلاح أو التهديد باستعماله:

ــتعماله  ــد باس ــس౫ًح أو التهدي ــل ال ــار أن ظــرف حم ــي الاتج ــه القانون ــض الفق ــار بع ــا أـ كم
يعبــر تعبيــراً صريحــاً عــن زيــادة فــي الخطــورة الإجراميــة، ممــا يســتتبع منطقيــاً تشــديد العقوبــة 
ــك  ــور تل ــكل ص ــبة ل ــام بالنس ــدد ع ــرف مش ــاء كظ ــرف ج ــذا الظ ــر أن ه ــم؛ غي ــي هذهالجرائ ف
ــى  ــد الحصــول عل ــم بع ــي تت ــم الت ــن الجرائ ــز بي ــار ضــرورة التميي ــا الاتج ــير هن ــم، ونش الجرائ
موافقــة الضحيــة، والتــي لا يمكــن تصــور إعمــال هــذا الظــرف فيهــا، وبيــن الجرائــم التــي تكــون 
مخالفــة للموافقــة المطلوبــة قانونــاً، فهــي وحدهــا التــي يمكــن أن تكــون مجــالاً لإعمــال هــذا الظرف 

ــت، 2018) )بخي

رابعاً- إذا سهلت وظيفة الفاعل أو مهنته ارتكاب الجريمة:

تشــدد العقوبــة إذا توافــر هــذا الظــرف إعمــالاً لقاعــدة مفادهــا أن الســهولة فــي ارتــكاب 
الجريمــة يجــب أن تقابــل دائمــاً بالشــدة، والمشــرع هنــا أعطــى ســلطة تقديريــة للقاضــي فــي تحديــد 
هــذه الصفــة، فهــي ليســت مقتصــرة علــى وظيفــة مــا أو مهنــة معينــة، وإن كانــت الوظائــف ذات 
الصلــة بالجانــب الطبــي هــي الأقــرب، ومــن المهــن أو الوظائــف المســهلة لارتــكاب هــذه الجريمــة، 
ــاء  ــة والنطــف، والأطب ــوك الأجن ــال؛ العمــل بمصلحــة حفــظ الجثــث، وبن ــى ســبيل المث نذكــر عل

والجراحيــن والممرضيــن والمســاعدين فــي العمليــات الجراحيــة )بخيــت، 2018)

وبوجــه عــام، أكــدت المــادة )104( مــن قانــون العقوبــات الإماراتــي علــى أنــه: "إذا توافــر فــي 
الجريمــة ظــرف مشــدد جــاز للمحكمــة توقيــع العقوبــة علــى الوجــه الآتي:

إذا كانــت العقوبــة المقــررة أصــ౫ًً للجريمــة هــي الغرامــة جــاز مضاعفــة حدهــا الأقصــى . 1
أو الحكــم بالحبــسّ.

إذا كانت العقوبة المقررة أص౫ًً للجريمة هي الحبسّ جاز مضاعفة حدها الأقصى.. 2

إذا كانــت العقوبــة المقــررة أصــ౫ًً للجريمــة هــي الســجن المؤقــت الــذي يقــل حــده الأقصى . 3
عــن )15( خمــسّ عشــرة ســنة جــاز الوصــول بالعقوبــة الاتجــار هــذا الحد.

إذا كانــت العقوبــة المقــررة أصــ౫ًً للجريمــة هــي الســجن المؤقــت الــذي يصــل الاتجــار . 4
حــده الأقصــى جــاز أن يســتبدل بهــا الســجن المؤبــد".

خامساً- انتهاز ضعف المجني عليه:

هــذا الظــرف المشــدد متعلــق بالضحيــة، وهــو كــون المجنــي عليــه قاصــراً أو ـــخصاً مصابــاً 
بإعــادة ذهنيــة أو جســمية، كمــا أن صغــر الســن يعتبــر قرينــة علــى ضعــف الضحيــة، وهــو مــا 
يســتتبع تشــديد العقــاب متــى ارتكبــت الجرائــم محــل الدراســة علــى القصُر)بــن مشــري، 2012)
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نصــت الفقــرة )2( مــن المــادة )103( مــن قانــون الجرائــم والعقوبــات علــى أنــه: "مــع مراعــاة 
الاحــوال التــي يبيــن فيهــا القانــون أســباباً خاصــة للتشــديد يعتبــر مــن الظــروف المشــدداة مــا يأتــي: 
... -2 ارتــكاب الجريمــة بانتهــاز فرصــة ضعــف إدراك المجنــي عليــه أو عجــزه عــن المقاومــة أو 

فــي ظــروف لا تمكــن غيــره مــن الدفــاع عنــه"

الفرع الثاني: أحكام التخفيف

نصــت الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )30( مــن المرســوم بقانــون اتحــادي رقــم 5 لســنة 2016 
ــة  ــوز للمحكم ــا يج ــه: " كم ــى أن ــرية عل ــجة البش ــاء والأنس ــة الأعض ــل وزراع ــم نق ــأن تنظي بش
تخفيــف العقوبــة إذا ســهل الجانــي للســلطات المختصــة أثنــاء التحقيــق أو المحاكمــة القبــض علــى 

ــي الجريمــة" احــد مرتكب

ففــي حالــة توافــر الظــرف المخفــف يجــوز للقاضــي النــزول بالعقوبــة المقــررة الاتجــار مــا 
ــة أخــف نوعــاً منهــا، وتعــرف الظــروف  ــه، أو الحكــم بعقوب دون حدهــا الادنــى المنصــوص علي
ــى ســبيل الحصــر، وإنمــا تــرك  ــم يحددهــا المشــرع عل ــاب ل ــة بأنهــا أســباب لتخفيــف العق المخفف
ــن  ــا م ــاط به ــا أح ــة وم ــار ظــروف كل واقع ــتناداً الاتج ــة للقاضــي اس ــلطة التقديري ــا للس تحديده

ــب، 1996). ــات )الغري م౫ًبس

المطلب الثاني: أحكام الإعفاء من العقاب

تنــص المــادة )30( ســالفة الذكــر علــى أنــه: "يعفــى مــن العقوبــة المقــررة فــي الجرائــم المبينــة 
ــاة  ــن الجن ــادر م ــن ب ــون، كل م ــذا المرســوم بقان ــن ه ــواد )20( و)21( و)22( و)23( م ــي الم ف
الاتجــار إب౫ًغ الســلطات القضائيــة أو الإداريــة بمــا يعلمــه عنهــا قبــل البــدء فــي ارتــكاب الجريمــة. 
ويجــوز للمحكمــة الإعفــاء مــن العقوبــة إذا حصــل الإب౫ًغ بعــد ارتــكاب الجريمــة وقبــل البــدء فــي 

التحقيــق..."

مــن النــص يتضــح أن المشــرع والاتجــار حــدد بعــض الحــالات التــي يجــوز معهــا الإعفــاء 
مــن العقوبــة، ويفهــم مــن هــذه الحــالات أن المشــرع يرغــب الاتجــار تشــجيع سياســة التبليــغ عــن 

جرائــم الاتجــار بالأعضــاء البشــرية، والحــالات هــي التالــي:

ــه . 1 ــا يعلم ــة بم ــة أو الإداري ــ౫ًغ الســلطات القضائي ــاة الاتجــار إب ــن الجن ــادر م ــن ب كل م
عنهــا قبــل البــدء فــي ارتــكاب الجريمــة. 

ويجــوز للمحكمــة الإعفــاء مــن العقوبــة إذا حصــل الإبــ౫ًغ بعــد ارتــكاب الجريمــة وقبــل . 2
البــدء فــي التحقيــق
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إن وســائل العلــم بالجريمــة متعــددة، وهــي التــي مــن خ౫ًلهــا يصــل العلــم بالجريمة أو الشــروع 
بهــا للجنــة المختصــة، وأهــم هــذه الوســائل تكــون عــن طريــق المبلــغ، أو الجانــي، أو الشــاهد، أو 
ــه أو موظفــي الجهــات الرســمية مــن خ౫ًل التبليغــات، والتبليــغ واجــب قانونــي فــي  المجنــي علي

المقــام الاول علــى كل فــرد مــن أفــراد المجتمع)المطروـــي؛ النوايســة، 2021)

ــن  ــى كل م ــه: "عل ــى أن ــة والاتجــار عل ــون الإجــراءات الجزائي ــن قان ــادة )37( م ــص الم تن
ــب أن  ــر ـــكوى أو طل ــع الدعــوى عنهــا بغي ــة العامــة رف ــوع جريمــة ممــا يجــوز للنياب ــم بوق عل
ــاً  ــب أيض ــذا الواج ــتند ه ــا"، ويس ــي عنه ــط القضائ ــوري الضب ــد مأم ــة أو اح ــة العام ــغ النياب يبل
الاتجــار مبــدأ التضامــن والتكافــل الاجتماعــي فــي المحافظــة علــى أرواحهــم وحرماتهــم وأموالهــم 

)طنطــاوي، 2000)

ولا يتحقــق تحريــك الدعــوى الجزائيــة مــا لــم يصــل علــم الجريمــة الاتجــار الســلطة المختصة، 
ــم  ــا، وأن العل ــم بوقوعه ــى العل ــا عل ــة، وإنم ــوع الجريم ــى وق ــة لا عل ــة معلق ــة الإجرائي والأهمي
ــي أو  ــط القضائ ــوري الضب ــراد مأم ــد أف ــن أح ــط م ــر الضب ــن خ౫ًل محض ــق م ــة يتحق بالجريم
ــون  ــترط أن يك ــكوى)ثروت، 1986(، ويش ــن خ౫ًل الش ــن أو م ــراد أو الموظفي ــن الأف ــغ م التبلي
ــكوى أو طلب)المرصفــاوي، 1984).  التبليــغ عــن جريمــة ممــا يجــوز رفــع الدعــوى عنهــا بغيــر ـ
ولا يقتصــر التبليــغ عــن الجرائــم علــى المواطنيــن، وإغنمــا يشــمل أيضــاً كل المقيميــن علــى إقليــم 

ــة، 2021) الدولة)المطروـــي؛ النوايس

الخاتمة:

إن جرائــم بيــع الأعضــاء والأنســجة البشــرية والاتجــار بهــا  علــى نحــو غيــر مشــروع هــي 
مــن أكثــر الجرائــم عدوانـًـا علــى الجســد البشــري وامتهانـًـا للكرامــة البشــرية وانتهــاكاً للإنســانية في 
عصرنــا الحالــي، لــذا فــإن العديــد مــن التشــريعات - وفــي مقدمتهــا التشــريع والاتجــار – قــد جرمت 
ــة الرادعــة لمحــاولات ارتكابهــا،  ــد مــن الجــزاءات الجنائي ــة ووضعــت العدي هــذه الأفعــال الخبيث

كمــا ســبق لنــا أن رأينــا وبينــا فــي هــذه الدراســة البحثيــة .

وفــي نهايــة هــذا البحــث فقــد توصــل الباحــث للعديــد مــن النتائــج والتوصيــات، علــى النحــو 
الآتــي:

أولاً- النتائج:

حــرص المشــرع والاتجــار علــى وضــع تعريــف محــدد للعضــو والنســيج البشــري محــل . 1
الحمايــة الجنائيــة .

ــع إذا وقــع الفعــل . 2 ــع والشــراء أو العــرض للبي ســاوى المشــرع والاتجــار بيــن فعــل البي
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علــى عضــو أو نســيج بشــري، ممــا يؤكــد اتجــاه المشــرع الاتجــار العقــاب علــى مجــرد 
فعــل العــرض للبيــع الــذي يعــد مــن قبيــل الشــروع أو التحضيــر لفعــل البيــع أو الشــراء 

محــل التجريــم.

الجرائــم محــل الدراســة مــن الجرائــم العمديــة التــي يتطلــب القانــون لقيامهــا توافــر القصــد . 3
الجنائــي بعنصريــه العلــم والإرادة، علــى الرغــم  مــن عــدم النــص صراحــة علــى العمــد. 
هــذا مــع التأكيــد علــى اكتفــاء المشــرع والاتجــار بالقصــد الجنائــي العــام، دون اـــتراط 

القصــد الجنائــي الخــاص.

ــم )5) . 4 ــون اتحــادي رق ــواردة فــي نــص المــادة )20( مــن المرســوم بقان ــات ال إن العقوب
ــا  ــة، كم ــن الجريم ــد م ــي للح ــي لا تكف ــة الت ــات العادي ــن العقوب ــر م ــنة 2016 تعتب لس
أنهــا لا تتناســب مــع خطــورة الجريمــة، لا ســيما عقوبــة الغرامــة التــي لا تقــل عــن 30 
ألــف درهــم، ولا يزيــد علــى 100 ألــف درهــم، مــع منــح القاضــي ســلطة الاختيــار بيــن 

ــي الحبــسّ والغرامــة المشــار اليهــا. عقوبت

نــص المشــرع والاتجــار علــى تشــديد العقوبــة المقــررة للجرائــم المنصــوص عليهــا محــل . 5
الدراســة فــي حالــة ارتــكاب الجريمــة بواســطة عصابــة إجراميــة منظمــة، بينمــا لــم ينــص 
ــي  ــاة المجن ــي وف ــى فعــل الجان ــب عل ــك: اذا ترت ــى ظــروف مشــددة أخــرى، مــن ذل عل

عليــه، أو اذا كان المجنــي عليــه طفــ౫ً أو ـــخصا معاقــاً.

نــص القانــون والاتجــار علــى الإعفــاء مــن العقوبــة للجنــاة فــي كافــة الجرائــم المنصــوص . 6
. عليها

ظاهــرة الاتجــار بالأعضــاء والانســجة البشــرية مرتبطــة بالظــروف الاجتماعيــة، . 7
والحــروب. والأزمــات،  والاقتصاديــة، 

ثانياً- التوصيات:

ــادة خاصــة عــن عــدم الإفصــاح عــن ـــخصية . 1 ــة م نوصــي المشــرع والاتجــار بإضاف
ــات  ــن عصاب ــرر م ــه ض ــى لا يصيب ــاء؛ حت ــار بالأعض ــم الاتج ــى جرائ ــن عل المبلغي

ــة . ــة المنظم الجريم

يوصــي الباحــث بــأن يقــوم المشــرع والاتجــار بتعديــل نــص المــادة )29( مــن المرســوم . 2
ــة  ــم إضاف ــث يت ــديد بحي ــنة 2016 الخاصــة بظــرف التش ــم )5( لس ــادي رق ــون اتح بقان
حــالات أخــرى للتشــديد بحيــث يصبــح نــص المــادة علــى النحــو الآتــي: "يعتبــر ارتــكاب 
ــة  ــة إجرامي ــون بواســطة عصاب ــذا المرســوم بقان ــي ه ــا ف ــة منصــوص عليه ــة جريم أي
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منظمــة ظرفــا مشــددا، أو إذا كان المجنــي عليــه طفــ౫ًً، أو ـــخصا معاقــاً، أو إذا نتــج عــن 
الجريمــة وفــاة المجنــي عليــه".

يوصــي الباحــث بــأن يقــوم المشــرع والاتجــار بتعديــل نــص المــادة )20( مــن المرســوم . 3
ــب  ــي: "يعاق ــو الآت ــى النح ــح عل ــث تصب ــنة 2016 بحي ــم )5( لس ــادي رق ــون اتح بقان
ــد  ــف درهــم ولا تزي ــل عــن 100 أل ــي لا تق ــل عــن ســنتين وبالغرامــة الت ــسّ لا يق بالحب
علــى مليــون درهــم أو بإحــدى العقوبتيــن كل ـــخص بــاع أو اـــترى أو عــرض للبيــع أو 

الشــراء أو توســط فــي بيــع أو ـــراء عضــو أو جــزء منــه أو نســيج بشــري."

يوصــي الباحــث بــأن يقــوم المشــرع والاتجــار بتعديــل نــص المــادة )21( مــن المرســوم . 4
بقانــون اتحــادي رقــم )5( لســنة 2016 بحيــث تصبــح علــى النحــو الآتي:"يعاقب بالســجن 
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General Provisions in Crimes Related to Selling and 

Trading Human Organs and Tissues in Accordance 

with Federal Decree-Law No. 5 of 2016 Regarding the 

Transfer and Transplantation of Human Organs and 

Tissues
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Abstract:

Crimes involving human organs and tissues do not involve their removal 

only; they go beyond that. Humanity has come to treat human organs as 

commodities that are bought and sold. Given the seriousness of the crime 

of selling and trafficking human organs, the UAE legislator has dedicated 

numerous legal provisions to criminalize and punish this crime, in accordance 

with the provisions of Federal Decree-Law No. 5 of 2016 regarding the 
regulation of the transfer and transplantation of human organs and tissues. 

This study aims to elucidate the substantive provisions in crimes related 

to the sale and trafficking of human organs and tissues in accordance with 

Federal Decree Law No. 5 of 2016 regarding the transfer and transplantation 
of human organs and tissues. The legislative policy of the UAE legislator 

in criminalizing the sale of human organs is based on the imposition of 

severe penalties in cases of violation of the legal regulations governing the 

transplantation of human organs from one person to another, as permitted 

by law. The study concluded that the provisions in the UAE legislation and 

trafficking of human organs and tissues include penalties that are sufficient 

to curb the crime of selling and trafficking human organs at the present time.  

  Keywords: Human organs, Human tissues, Organ trafficking, Legal 
controls, Mediation.
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